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 7 الثاني وحدتان القواعد الفقهية

 الأىداف
تقريب الفروع الفقهية عن طريق ربطها بقواعدىا الكلية، مدا يساعد على تذكرىا عند الحاجة دون عناء أو  .1

 بحث طويل.
 لربط بين القواعد الفقهية التي يحصل بينها تداخل أو اتحاد.ا .2
تنمية الملكة الفقهية عند الطلاب، والوقوف بهم على سمو الفقو وغزارة مادتو، وعلى جهود علمائو الكبار  .3

 الذين صاغوا تلك القواعد المحكمة، مدا يدل على دقة فهمهم وسلامة منهجهم.
 مدا يرشد إلى شيء من مقاصد الشريعة وحكمها. –ذات الشمول منها  وخاصة –الإلمام بالقواعد الفقهية  .4
في المقارنة بين المذاىب الفقهية عن طريق قواعد كلية، لا من فروع جزئية قد يصعب تسهيل مهمة الدارس  .5

 الإمساك بها.
ر إعطاء صورة واضحة عن المذىب الذي كتبت فيو القواعد الكلية، لأن المتمرس فيها يصبح عنده تصو  .6

 للمذاىب، ويدرك مراميو، ويقف  على جهود علمائو.
 دفع ما قد يقع بين ظواىر الفروع من تناقض. .7
 تنظيم مسائل الفقو وفروعو المتماثلة تحت ضوابط محددة، مدا يسهل مهمة الحفظ والفهم والتخريج. .8

 توزيع المقرر
 مفردات المقرر الأسبوع

 مكانتها العلمية، وما يتميز بو كل واحد منها.التعريف بأىم كتب القواعد الفقهية، وبيان  .1
التعريففف بففأىم كتففب الأشففباه والنظففائر، وكتففب الفففروب الفقهيففة، مففع بيففان علاقتهففا بالقواعففد الفقهيففة وأثرىففا في  .2

 نموىا ثم ازدىارىا.
 بيان الفرب بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، مع التنبيو على وجود قواعد تجمع بينهما. .3
 تعريف بالقواعد الفقهية والفرب بين القاعدة والضابط، وفائدة دراسة القواعد الفقهية.ال .4
 المشقة تجلب التيسير. .5
 من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، ىل يلزمو الإتيان بما قدر عليو منها أم لا ؟ .6
 الميسور لا يسقط بالمعسور. .7
  ؟من عليو فرض. ىل ينتفل قبل أدائو بجنسو أم لا .8
إذا اجتمعففت عبادتففان مففن جففن  واحففد في وقففت واحففد ليسففت إحففدااا مفعولففة علففى جهففة القضففاء، ولا علففى  .9

 طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد.



 إذا اجتمع أمران من جن  واحد ولم يختلف مقصوداا، دخل أحداا في الآخر غالباً. .11
 ض بالاجتهاد.الاجتهاد لا ينق .11
 إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. .12
 الكفار ىل ىم مخاطبون بفروع الشريعة. .13
 حكم مالا يتم الواجب إلا بو. .14
إذا وجدنا أثراً معلولًا لعلة، ووجدنا في محلة علة صالحة لو، ويدكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرىفا، لكفن  .15

 على تلك العلة المعلومة أم لا ؟ لا يتحقق وجود غيرىا، فهل يحال ذلك الأثر
إذا وجدنا سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينو منهما، فهفل يلحفق الحكفم بكفل منهمفا  .16

 أو لا يلحق بواحد منهما شيء ؟
إذا كففان للواجففب بففدل فتعففذر الوصففول إلى الأصففل حالففة الوجففوب، فهففل يتعلففق الوجففوب بالبففدل تعلقففاً  .17

 د للأصل عند وجوده ؟مستقراً، بحيث لا يعو 
 العين المنغمرة في غيرىا إذا لم يظهر أثرىا، فهل ىي كالمعدومة حكماً أم لا ؟ .18
مففن حففرم عليففو الامتنففاع مففن بففذل شففيء سهففيلو فففامتنع، فهففل يسففقط إذنففو بالكليففة، أو يعتفف  إذنففو ويجفف ه  .19

 الحاكم عليو ؟
 ا أو تولد منها أم لا ؟من ثبت لو ملك عين ببينة أو إقرار، فهل يتبعها ما يتصل به .21
 من أتلف شيياً لدفع أذاه لم يضمنو، ومن أتلفو لدفع أذاه بو ضمنو. .21
 من ملك منفعن بعين عقد، ثم ملك العين بسبب آخر، ىل ينفسخ العقد الأول أم لا ؟ .22
 من استأجر عيناً مدن لو ولاية الإيجار، ثم زالت ولايتو قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة ؟ .23
 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها. .24
فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعفل كنايفة عمفا  .25

 يدكن صحتو على ذلك الوجو ؟
 الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها. .26
 بالعقد أو باليد.فيما يضمن من الأعيان  .27
 في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. .28
 القبض في العقود. على قسمين. .29
 ىل يتوقف القبض في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونو مضموناً في الذمة ؟ .31
 فيما يعت  القبض لدخولو في ضمان ملكو، وما لا يعت  لو. .31



 في التصرف في المملوكات قبل قبضها. .32
من ثبت لو حق في عين، وسقط تصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصفرف فيهفا الإقفدام علفى التصفرف  .33

 المسقط لحق غيره قبل استيذانو أم لا ؟
 من ثبت لو حق التملك بفسخ أو عقد، فهل يكون تصرفها فسخاً أم لا ؟ وىل ينفذ تصرفو أم لا ؟ .34
 أم لا ؟إذا تقارن الحكم ووجود المنع منو. فهل يثبت الحكم  .35
من تعلق بو الامتناع من فعل ىفو متلفب  بفو، فبفادر إلى الإقفلاع عنفو، ىفل يكفون إقلاعفو فعفلاً للمنفوع  .36

 منو أو تاركاً لو فلا يترتب عليو شيء من أحكامو ؟
 مراجع المقرر:

 في المذىب الحنفي: - أ
 أصول الكرخي. للكرخي  -1
 تأسي  النظر. للدبوسي -2
 الأشباه والنظائر. ابن النجيم -3

 المذىب المالكي:في  - ب
 الفروب. للقرافي -1
 القواعد. للمقري -2
 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. للونشريسي -3

 في المذىب الشافعي:   -ج
 الأشباه والنظائر. لابن الوكيل -1
 المجموع المذىب في قواعد المذىب. لكيكلدي العلائي -2
 الأشباه والنظائر. للسبكي -3
 المنثور في القواعد. للزركشي -4
 اه والنظائر. للسيوطيالأشب -5
 في المذىب الحنبلي: -د
 بن تيميةلاالقواعد الفقهية النورانية.  -1
 تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رجب الحنبلي -2
 القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبدالهادي -3
 القواعد الفقهية. لابن سعدي -4

 القواعد السعدية.


